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قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى:
\السيد\
وأعلنته بالآتي
وحيث أن الوقائع على نحو ما سيرد بهذه الصحيفة من حقائق تدعمها المستندات، تتحصل في أن:

وحيث أن تأصيل هذه الوقائع قانوناً :
وحيث أن مادة  269  من قانون رقم 131 لسنة 1948  - بشأن إصدار القانون المدني قد نصت على أن  :
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

وقررت محكمة النقض بأن : إذ كان الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه "1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".
[الطعن رقم 1613 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1142 ]

وأستقر قضاء محكمة النقض على أن : الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يُجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من أثنين أولاها هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملاً بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذه رغم تحقق الشرط، وعلة ذلك واضحة، أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما في ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية، أما الثانية فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجابا ً– في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف، وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي أن تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاءً لصاحب الحق على تقصيره.
[الطعن رقم 274 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 868 ]

 إذا اتفق المتعاقدان علي أن البيع يفسخ من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد، فان هذا الشرط لا يعفي البائع من أعذار المشتري بدفع الثمن، فان دفع المشتري سقط حق البائع في المطالبة بفسخ البيع، وان لم يدفع وجب علي البائع رفع دعوي الفسخ، ولكن القاضي لا يملك أن ينظر المشتري إلي أجل، بل يتحتم عليه النطق بفسخ البيع، فإذا أراد البائع أن يعفي من أعذار المشتري، وجب عليه أن يشترط ذلك صراحة في العقد، وفي هذه الحالة يرفع البائع دعوي الفسخ دون أعذار، ويحكم القاضي بالفسخ دون أن ينظر المشتري أجل.
[ شرح القانون المدني الجديد - العقود المسماة - الجزء السادس - عقد البيع وعقد المقايضة - الدكتور/محمد كامل مرسى  - 1953 - ص 400 : 401 ]

 إذا لم يعذر البائع المشتري أن يدفع الثمن، ورفع دعوي الفسخ، جاز للمشتري أن يتوقي الفسخ بدفع الثمن في بداية الدعوي دون أبطاء، فإذا أبطأ في ذلك، اعتبر رفع الدعوي بمثابة أعذار، وفي الشرط في الغالب علي أنه يسلب القاضي  سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجل المشتري لدفع الثمن، ويتعين عليه الحكم بفسخ البيع، ولا تعارض بين الأعذار الواجب وطلب الفسخ، فان أعذار البائع المشتري أن يدفع الثمن لا يكون نزولا منه عن المطالبة بفسخ البيع، بل هو شرط واجب لرفع الدعوي بالفسخ.
[ الوسيط في شرح القانون المدني "الجزء الرابع" العقود التي تقع على الملكية - البيع والمقايضة - الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى - 2004 - ص 732 ]
وحيث أنه هدياً بما تقدم من أسانيد قانونية 
بنـــــــــــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت وسلمت المعلن إليه صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ..............الموافق  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بـ:
	 فسخ عقد البيع - لتحقق الشرط الفاسخ  الصريح لعقد البيع


مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ، ولآجل العلم،،،
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بناء على طلب الطالب ومسئوليته
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